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المستخلص:
تناولــت الدراســة علاقــة الاختصــاص القضــائي بالنظــام العــام. تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن تعــدد 

وتنــوع القضايــا أصبــح مــن الــلازم توزيــع الاختصاصــات بنــاء عــى معايــر وأســس معينــة، مــا أدى إلي 

تقســيم الاختصــاص إلي )نوعــي، قيمــي، محــي ودولي( للمحاكــم، مــا يثــر التســاؤل حــول مــدى تعلــق 

ــر دراســة عــن  ــن الحاجــة لتوف ــة الدراســة م ــام. نبعــت أهمي قواعــد الاختصــاص القضــائي بالنظــام الع

ــة  ــن. أهمي ــل المــرع والقضــاة والباحث ــه قب ــه بالنظــام العــام للاســتفادة من ــدولي وعلاقت الاختصــاص ال

دراســة قواعــد الاختصــاص والنظــام العــام في قانــون الإجــراءات المدنيــة الســوداني لســنة 1983م، والقوانــن 

المقارنــة لمعرفــة المميــزات ومعالجــة الســلبيات في القانــون الوطنــي. أهميــة تحديــد قواعــد الاختصــاص 

ــا وعــدم التطويــل في إجــراءات التقــاضي.  المتعلقــة بالنظــام العــام بمــا يــؤدي إلي سرعــة البــت في القضاي

ــة  ــت الدراس ــام. اتبع ــام الع ــاص بالنظ ــد الاختص ــق قواع ــدى تعل ــى م ــرف ع ــة إلى التع ــت الدراس هدف

المنهــج الوصفــي التحليــي والمنهــج المقــارن. توصلــت الدراســة إلى نــص المــرع الســوداني عــى قواعــد 

الاختصــاص وجعــل تنظيــم العلاقــات المشــتملة عــى العنــر الأجنبــي المبــدأ الأســاسي إعــال الســيادة. أن 

الدفــع بعــدم الاختصــاص النوعــي في القانــون الســوداني مــن الدفــوع الشــكلية المتعلقــة بالنظــام العــام، أن 

قواعــد الاختصــاص النوعــي في القانــون الســوداني مرتبطــة بالنظــام العــام. أن قواعــد الاختصــاص القيمــي 

مــن النظــام العــام وجعــل لهــا المــرع الســوداني ضوابــط يقــوم عليهــا اختصــاص المحاكــم.

الكلمات المفاتحية: الاختصاص القضائي، النظام العام، السودان.

Abstract:
The study dealt with the relationship of jurisdiction with 

public order. The problem of the study was that the multiplicity 
and diversity of cases became necessary to distribute jurisdictions 
based on certain criteria and foundations, which led to the division 
of jurisdiction into (qualitative, value, local and international) for 
the courts, which raises the question about the extent to which the 
rules of jurisdiction are related to the public order. The importance 
of the study stems from the need to provide a study on international 
jurisdiction and its relationship to the public system to benefit from 
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it before the legislature, judges and researchers. The importance of 
studying the rules of jurisdiction and public order in the Sudanese 
Civil Procedure Code of 1983 AD, and comparative laws to know 
the advantages and address the negatives in the national law. The 
importance of defining the rules of jurisdiction related to the public 
order, which leads to the speedy settlement of cases and the lack of 
lengthening the litigation procedures. The study aimed to identify 
the extent to which the rules of jurisdiction relate to the public 
order. The study followed the descriptive analytical method and the 
comparative method. The study reached the text of the Sudanese 
legislator on the rules of jurisdiction and made the regulation of 
relations that include the foreign element the basic principle for 
the implementation of sovereignty. The defense of lack of specific 
jurisdiction in Sudanese law is one of the formal defenses related 
to public order, that the rules of specific jurisdiction in Sudanese 
law are related to public order. The rules of value jurisdiction are 
part of the public order, and the Sudanese legislator made them 
controls on which the jurisdiction of the courts is based. 

Keywords: Jurisdiction, Public Order, Sudan
مقدمة: 

أن أداء العدالــة هــي وظيفــة مــن وظائــف الدولــة تباشرهــا بواســطة ســلطة مــن ســلطاتها هــي 

محاكمهــا، والدولــة هــي التــي ترســم الحــدود الولائيــة للقضــاء فيهــا، أخــذه في الاعتبــار معايــر مــا يلــزم 

لتحقيــق المصلحــة العامــة وهــي أداء العدالــة.

ــا، وأن  ــا اختصاصه ــى كل منه ــة وأعط ــات القضائي ــرع الجه ــدد الم ــة ح ــدأ العدال ــاً لمب تحقيق

المنازعــات التــي ينعقــد الاختصــاص بهــا الجهــة القضائيــة الواحــدة، وتنــوع وتتفــاوت قيمتهــا ومكانهــا، 

فقســم الجهــة القضائيــة الواحــدة إلي طبقــات مــن المحاكــم وعــى أســاس اختــلاف نــوع الدعــوى أو قيمتها 

ــل  ــي داخ ــات فف ــن الطبق ــة م ــب كل طبق ــرع نصي ــدد الم ــك يح ــدولي، وكذل ــاص ال ــد الاختص أو قواع

الجهــة القضائيــة تنقســم المحاكــم إلي محاكــم جزئيــة أو عامــة ولــكل منهــا اختصاصــه، وذلــك بهــدف 

إجــراءات العدالــة لمواطنــي الدولــة، وكذلــك حــدد المــرع قواعــد الاختصــاص الــدولي للفصــل في النــزاع 

ــة أو خارجهــا. ــة التــي يكــون أطرافهــا عنــر، ســوى كان داخــل الدول داخــل الدول

أن قواعــد الاختصــاص بعضهــا متعلــق بالنظــام العــام ولا يجــوز مخالفــة تلــك القواعــد ومنهــا يجوز 

الاتفــاق عــى مخالفــة تلــك القواعــد وليســت مــن النظــام العــام، مــا يتعــن البحــث وتوضيــح ذلــك ومــا 

هــي النتائــج ســواء كانــت ســلبية أو إيجابيــة مــن تعلــق الاختصــاص بالنظــام العــام مــن عدمــه. 
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مشكلة الدراسة:
أن تعــدد وتنــوع القضايــا أصبــح مــن الــلازم توزيــع الاختصاصــات بنــاء عــى معاير وأســس معينة، 
مــا أدى إلي تقســيم الاختصــاص إلي )نوعــي، قيمــي، محــي ودولي( للمحاكــم، مــا يثــر التســاؤل حــول 
مــدى تعلــق قواعــد الاختصــاص القضــائي بالنظــام العــام. ويمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة التــي تجيــب 

الدراســة عليهــا مــن خــلال الأســئلة التاليــة:
ما مدى تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام ؟	 
هل تتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام؟	 
هل تتعلق قواعد الاختصاص القيمي بالنظام العام؟	 
هل تتعلق قواعد الاختصاص المحي بالنظام العام؟	 
ما هي النتائج المترتبة عى تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام؟	 

أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من خلال الآتي:

ــرع  ــل الم ــه قب ــتفادة من ــام للاس ــام الع ــه بالنظ ــدولي وعلاقت ــاص ال ــن الاختص ــة ع ــر دراس توف
ــن. ــاة والباحث والقض

أهميــة دراســة قواعــد الاختصــاص والنظــام العــام في قانــون الإجــراءات المدنيــة الســوداني لســنة 
1983م، والقوانــن المقارنــة لمعرفــة المميــزات ومعالجــة الســلبيات في القانــون الوطنــي.

أهميــة تحديــد قواعــد الاختصــاص المتعلقــة بالنظــام العــام بمــا يــؤدي إلي سرعــة البــت في القضايــا 
وعــدم التطويــل في إجــراءات التقــاضي.

أهداف الدراسة: 
تســعى الدراســة بشــكل أســاسي إلي التعــرف عــى مــدى تعلــق قواعــد الاختصــاص بالنظــام العــام، 

مــن خــلال الأهــداف الفرعيــة التاليــة:
التعرف عى مدى تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام 	 
بيان مدى تعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام.	 
التعرف عى مدى تعلق قواعد الاختصاص القيمي بالنظام العام.	 
التعرف مدى تعلق قواعد الاختصاص المحي بالنظام العام	 
بيان النتائج المترتبة عى قواعد الاختصاص الدولي وعلاقتها بالنظام العام.	 

منهج الدراسة:
ــارن لإيجــاد أفضــل الســبل والوســائل  ــج المق ــي والمنه ــي التحلي ــج الوصف اتبعــت الدراســة المنه

ــك. ــا أمكــن ذل ــن الأخــرى م ــون الســودان والقانون ــن القان ــك ب ــة وذل وأكثرهــا عملي

أولاً: مفهوم الاختصاص :
1. الاختصاص في اللغة:

جاء الاختصاص في كتب اللغة بعدة معاني وسوف نوردها وهي:

الاختصــاص بمعنــى الانفــراد، يقــال خصصــه واختصــه افــرده دون غــره ويقــال اختــص فــلان بالأمــر 
وتخصــص لــه إذا انفــرد)1(
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يقــال التخصيــص والاختصــاص، والتخصــص تفــرد الــيء بمــا لا يشــاركه فيــه العامــة ويقــال خصــه 

بالــيء، يخصــه خصــاً وخصوصــاً وخصوصيــة والفتــح أفصــح واختصــه افــرده دون غــره )2( 

ــة  ــد تعريــف التخصيــص وهــو مشــتق مــن المــادة اللغوي ــك عن ــى القــر: وذل الاختصــاص بمعن

ــه )3(. ــم عــى بعــض من ــه قصــد العل للاختصــاص بأن

الاختصــاص بمعنــى التفضيــل أي اختــص الــيء إذا فضلــه يعنــي تفضيــل مــن يختــص بــه عــى 

ــه )4(. ــة أي تفضيل غــره وخصــه بالــيء خصــاً وخصوصي

الاختصــاص بمعنــى التخصــص تفــرد بعــض التــي بمــا لا يشــاركه فيــه الجملــة وذلــك خــلاف العمــوم 
والتعمــم والتعميــم والخاصــة مــن العامة)5(

ــتقات  ــة أن كل مش ــة العربي ــم اللغ ــاءت في معاج ــي ج ــاص الت ــاني الاختص ــن المع ــتخلص م تس

ــيء. ــص بال ــيء أي اخت ــراد بال ــى الانف ــاني بمعن ــاص ث الاختص

قد اختلف فقهاء الأصول في تعريف الاختصاص لعدة معاني:

الاختصاص في الاصطلاح:

الاختصاص في الاصطلاح الأصولي:
الاختصاص: )هو قصد العام عى بعض أجزائه أو افراده()6( 

الاختصــاص هــو كل لفــظ وضــع لمعنــى واحــد عــى الانفــراد أو قصــد العــام عــى بعــض المســميات 
ســواء كان بغــر مســتقل أو بمســتقل موصــول أو مــتراخ )7(

الاختصاص هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم عى الانفراد )8(. 

الخاص هو ما لا يعم شيئن فصاعداً.)9( 

نســتخلص مــن تعريــف الاختصــاص لــدى علــاء الأصــول نجــد أن التعريــف الأول لا يخــرج مــن 

المعنــى اللغــوي الــدال عــى تفــرد الــيء بمــا لا يشــاركه غــره وأمــا المعنــى الثــاني أضراره مــن العــام بذكــر 

قولــه مســتقل وأمــا تعريــف الاختصــاص وضــع لمعنــى معلــوم معنــى غــر واضــح الدقــة.

ــع  ــف جام ــو تعري ــه ه ــض أجزائ ــى بع ــام ع ــر الع ــو ق ــاص الأول ه ــف الاختص أرى أن تعري

ــره(. ــي وغ ــكاني والنوع ــاني والم ــاص )الزم ــد الاختص لقواع

تعريف الاختصاص في الاصطلاح الفقهي:

3. الاختصاص في الاصطلاح القانوني:
قد عرف فقهاء القانون الاختصاص بعدة تعريفات نورد منها الآتي:

الاختصاص هو السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما في الفصل في نزاع معن.

الاختصــاص هــو الولايــة القضائيــة الممنوحــة لمحكمــة للنظــر في نــزاع معــن بمقتــى 

أحــكام القانــون)10(. 

يتضــح لنــا مــن هــذا التعريــف أن ذكــر لفــظ الممنوحــة يوهــم أن المانــح مجهــول وليــس ذلــك هــو 

المــراد وإنمــا المــراد بــه الولايــة القضائيــة مــن الجهــة المعتــرة الجــاني هــي الجهــة المانــح فــإذاً غــر جــاني 

وكذلــك أنــه غــر مانــع بقولــه نــزاع معــن لم يخــرج أنــواع مــن النزاعــات ليــس للمحكمــة دور في قضائهــا 
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والحكــم فيهــا عــدا كونــه ليــس كل مــا تحكــم فيــه المحكمــة تكــون نزاعــاً فهنــاك نزاعــات ليــس للمحكمــة 

دور في قضائهــا إنمــا هــي تقــى عــن طريــق جهــات أخــرى كالحاكــم الإداري والعســكري.

ــم  ــام المحاك ــورة أم ــة منش ــة معين ــون في خصوم ــى القان ــم بمقت ــلطة الحك ــو س ــاص ه الاختص

وفقــدان هــذه الســلطة يــؤدي إلى عــدم الاختصــاص والمحكمــة التــي لهــا الاختصــاص هــي التــي يجــوز لهــا 

الفصــل في قضيــة معينــة وحســب نــص المعــن )11( 
يبــدو لي هــذا التعريــف غــر جامــع لأن اختصــاص المحاكــم تنظــر في نزاعــات غــر التــي نــص عليهــا 
القانــون وذلــك مــا أكدتــه المــادة )6( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م الإجــراءات التــي تتبــع 

عنــد غيــاب النــص.
الاختصاص هو السلطة التي خولها القانون بمحكمة ما في الفصل في نزاع معن)12(

يبدو لي أن هذا التعريف شامل حيث أنه:
ففي قوله سلطة فقد جمع بن الولاية والجهة التي لها الاختصاص القانوني دون غرها.

ففي قوله تخويل القانون لمحكمة فقد منع من غر المحكمة النزاع للنزاع.
ففــي قولــه نــزاع معــن فقــد حــدد لــكل محكمــة اختصاصــات معينــة لا تنظــر إلى نزاعــات غــر 

محددهــا لهــا القانــون.

الاختصــاص بصفــة عامــة في الحقــل القضــائي هــو الســلطة المخولــة للمحكمــة بمقتــى القانــون 

ــة )13(. للتحقيــق والفصــل في خصومــة معين

نخلــص مــا ســبق أن الاختصــاص القضــائي هــو تحديــد ســلطة المحكمــة للنظــر في الدعــوى مــن 

حيــث النــوع والقيمــة ومــكان الدعــوى.

تهــدف قواعــد الاختصــاص إلى تحديــد نصيــب كل جهــة مــن جهــات القضــاء ونصيــب كل طبقــة 

ــة  ــم الطبق ــن محاك ــة م ــب كل محكم ــدة ونصي ــة الواح ــة القضائي ــل الجه ــم داخ ــات المحاك ــن طبق م

ــا. ــي يجــوز الفصــل فيه الواحــدة مــن المنازعــات الت

ثانياً: ارتباط قواعد الاختصاص بالنظام العام:
تعتــر فكــرة النظــام العــام مــن الأفــكار الصعبــة التــي تســتعصي عــى التعريــف الدقيــق ولذلــك 

ــي الفقــه بوضــع تعريــف نظــري للنظــام العــام ويكتفــي في التعــرف عــى مــدى  ــا لا يعن ــاً م ــه غالب فإن

اعتبــار قاعــدة معينــة مــن النظــام العــام بالنظــر إلى مــا قــدرة المــرع بشــأنها بخصــوص صاحــب الحــق 

في التمســك بهــا وواجــب المحكمــة في القضــاء بهــا مــن تلقــاء نفســها والوقــت الــذي يمكــن فيهــا التمســك 

بهــا وهــذه وغرهــا في الواقــع نتائــج لاعتبــار مســألة مــن النظــام العــام عــى أن هــذه القبــول لا ينهــي 

إيمانــاً بــأن النــص عــى أن مســألة يقــي بهــا القــاضي مــن تلقــاء نفســه يــدل عــى أنهــا مــن النظــام العــام 

والقواعــد التــي تتعلــق بالنظــام العــام هــي تلــك القواعــد التــي يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة ســواء 

كانــت سياســية أو اجتاعيــة أو اقتصاديــة تتعلــق بنظــام المجتمــع)14(.

بالتــالي فكــرة النظــام العــام مبنيــة عــى تحقيــق مصلحــة العامــة للأفــراد. واعتبــار قاعــدة معينــة 

مــن النظــام العــام هــو أمــر قابــل للتغيــر مــن قبــل المــرع ومثــال ذلــك مــا حــدث في قواعــد الاختصــاص 

الــذي ســوف تعــرض لهــا بالتفصيــل لاحقــاً.
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علاقة الاختصاص القضائي بالنظام العام

أمــا بخصــوص مــدى تعلــق قواعــد الاختصــاص بالنظــام العــام فقــد نــص قانــون الإجــراءات المدنيــة 

الســوداني لســنة 1983م عــى الاختصــاص القيمــي والنوعــي للمحاكــم واعترهــا مــن النظــام العــام بحيــث 

تســتطيع المحكمــة أن تقــي بــه مــن تلقــاء نفســها ولــو لم يــثره أحــد الخصــوم  بينهــا قواعــد الاختصــاص 

الــدولي والمحــي لا تحكمهــا قاعــدة واحــدة وقــد تكــون احيانــاً مــن النظــام العــام وأحيانــاً ليســت مــن 
النظــام العــام وســوف تفصــل هــذه القواعــد إلى ثلاثــة فــروع وفــق تقســيم قواعــد الاختصــاص وهــي: )15(

ارتباط قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام: 
مــن الثابــت أن الاقامــة داخــل اقليــم الدولــة لم تعــد قــاصرة عــى مواطنيهــا فحســب وإنمــا يعيــش 

ــاء جنســهم لظــروف اقتضتهــا أحوالهــم  بينهــم ســواء بصفــة عارضــة أو دائمــة، أخــوة لهــم مــن غــر أبن

ــر  ــدون في غ ــا يوج ــن وإنم ــة المواطن ــاً لإقام ــلاً ثابت ــن مح ــد الوط ــا لم يع ــة، ك ــة والاجتاعي الاقتصادي

إقليمهــم فــرزت مــن ثــم مشــكلة تحديــد تطبيــق القانــون مــن حيــث المــكان ويتنــازع الأمــر في نظريــات 

قــد أخــذ بنظريتــان الأولى: تقــي بوجــوب تطبيــق القانــون عــى كل مــن يقيــم نطــاق تطبيقــه داخــل 

ــه  ــون خارج ــن يعين ــه الذي ــبة إلى مواطني ــك بالنس ــو كان ذل ــى ول ــا حت ــة دون أن يتجاوزه ــدود الدول ح

وهــذه نظريــة شــخصية القوانــن.

نجــد المــرع الســوداني أخــذ بالمبــدأ بــن الإقليميــة والشــخصية، فمبــدأ الاقليميــة يطبــق القانــون 

الإجــراءات المدنيــة عــى الســوداني والأجنبــي عــى ســواء.

الأصــل الولايــة القضائيــة لــكل دولــة إذن هــو الاقليميــة بحيــث تتحــدد ولايتهــا بالنظــر إلى موطــن 

المدعــى عليــه ومــكان عملــه )16(.. ولكــن لاعتبــارات معينــة رأي المــرع الخــروج مــن هــذه القاعــدة وذلــك 

بالنظــر إلى جنســية المدعــى عليــه ومــن ثــم نــص المــادة )7( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م 

الفقــرة )2( يجــوز بموافقــة المحكمــة إقامــة الدعــوى عــى الســوداني أمــام المحاكــم الســودانية ولــو لم يكــن 

لــه موطــن أو محــل إقامــة في الســودان مــا عــدا الدعــاوي المتعلقــة بعقــار يقــع في الخــارج )15(.

ــواد  ــن الم ــرة م ــع النصــوص آم ــدولي جمي نلاحــظ أن المــرع الســوداني في قواعــد الاختصــاص ال

8-15 بلفــظ تختــص المحاكــم الســودانية وهــي متعلقــة بالنظــام العــام ولكــن يوجــد اســتثناءات في المــادة 

)7( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة حيــث يســتثني التزامــات الناشــئة بموجــب اتفاقيــات إقليميــة أو دوليــة 

وكذلــك ســلطة جوازيــة إلى الســوداني الــذي ليــس لــه محــل إقامــة في الســودان.

أمــا الفقــه المــري ثــار الخــلاف حــول تلــك القواعــد المنظمــة للاختصــاص بالنظــام العــام ومــا إذا 

كانــت قواعــد آمــرة أم مكملــة)17( وخصوصــاً نــص المــادة )48( مــن قانــون المرافعــات المــري والتــي تقــي 

)بــأن كل شرط يخالــف بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر قواعــد الاختصــاص المحــي يعتــر عديــم الأثــر هــذا 

مــا لم يكــن قــد اتفــق عليــه بــن أشــخاص لهــم صفــة التاجــر( فهــذا النــص يقــي صراحــة بمنــع كل اتفــاق 

يقــع عــى خــلاف تلــك القواعــد.

ــق  ــرة وتتعل ــة آم ــة للاختصــاص الداخــي ذات صف ــد الاختصــاص المنظم ــة قواع ــت غالبي إذا كان

ــدولي. ــة أيضــاً في المجــال ال ــك الصف بالنظــام العــام وهــي تحتفــظ بتل
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قــد اختلــف الفقــه في مــدى تعلــق قواعــد الاختصــاص الــدولي بالنظــام العــام إلى ثلاثــة اتجاهــات 

وهي:

الاتجاه الأول: 
نحو اعتبار قواعد الاختصاص جميعها من النظام العام:

يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن قواعــد الاختصــاص القضــائي الــدولي تتعلــق في مجموعهــا بالنظــام 

العــام فهــي قواعــد آمــرة.

لا يجوز الاتفاق عى مخالفتها والخروج عليها.

هــذا الــرأي مســتند عــى فكــرة الســيادة يجــب أن تكــون هــي المتبــع الــذي تســتقى منــه الصفــة 

الآمــرة لقواعــد الاختصــاص القضــائي الــدولي أي تعلقهــا بالنظــام العــام وذلــك أن أداء العدالــة هــو وظيفــة 

مــن وظائــف الدولــة تباشرهــا بواســطة ســلطة مــن ســلطاتها هــي محاكمهــا والقضــاء يــؤدي إلى تحقيــق 

مصلحــة الأفــراد والمصلحــة العامــة وهــي إقــرار النظــام والســكينة في اقليــم الدولــة منــذ أنحلــت الدولــة 

محــل الفــرد في إقــرار حقــه وحايتــه.

ــا بالنظــام العــام ويســتند أصحــاب  ــك صياغــة النصــوص المنظمــة للاختصــاص تؤكــد اتصاله كذل

هــذا الاتجــاه إلى عبــارة تختــص محاكــم الجمهوريــة بنظــر الدعــوى أو بالفصــل في الدعــوى – فهــو لم يقــل 

مثــلاً يجــوز رفــع الدعــوى أمــام محاكــم الجمهوريــة )18(.

فــإذا كان المــرع قــد فضــل اســتقبال عبــارة تختــص فهــذا يعنــي أن جميــع قواعــده التــي أوردهــا 

ــو أن  ــائي ه ــاص القض ــدد الاختص ــع في ص ــة الوض ــك لأن حقيق ــام وذل ــام الع ــق بالنظ ــرة وتتعل ــة آم صف

محاكــم الدولــة تكــون مختصــة أو تكــون غــر مختصــة، فهنــاك بالنســبة لمحاكــم دولــة معينــة اختصــاص 
وعــدم اختصــاص ولكــن لا يوجــد اختصــاص قــاصر عليهــا واختصــاص غــر قــاصر عليهــا)19(.

الاتجاه الثاني:
 التفرقة بين الاختصاص الوجوبي والاختصاص الجوازي:

يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن القواعــد المنظمــة للاختصــاص الــدولي للمحاكــم لا تتعلــق جميعهــا 
بالنظــام العــام فهنــاك حــالات اختصــاص أصــي أو وجــوبي ونذكــر منهــا الاختصــاص المبنــي عــى موطــن أو 
محــل اقامــة المدعــى عليــه والاختصــاص في مســائل الأمــوال والــتركات والافــلاس الــذي أشــهر والاختصــاص 

في مســائل الإرث والــتركات والاختصــاص بالإجــراءات التحفظيــة.
ــه  ــى علي ــية المدع ــط الجنس ــى ضاب ــي ع ــاص المبن ــوازي كالاختص ــاص الج ــالات الاختص ــا ح أم

والاختصــاص المبنــي عــى الخضــوع الاداري بالدعــوى المرتبطــة.
بنــاء عــى هــذا التقســيم يخلــص أنصــار هــذا الــرأي إلى القــول بــأن قواعــد الاختصــاص أصــي أو 
الوجــوبي وهــي متعلقــة بالنظــام العــام بمعنــى لا يجــوز للأفــراد أن يخــرج عليهــا باتفاقهــم فــإذا تحقــق 
ــا هــذا  ــوا منه ــراد أن ينزع ــس للإف ــن أســباب الاختصــاص الأصــل أو الوجــوبي لي ــح ســبباً م ــم أصب المحاك

الاختصــاص بالاتفــاق.

أمــا حــالات الاختصــاص الجــوازي ففيهــا تثبــت للمحاكــم ولايــة الفصــل في النــزاع ولكنهــا ليســت 

متعلقــة النظــام العــام )20(.
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الاتجاه الثالث:
التــدرج في تعلــق قواعــد الاختصــاص الــدولي بالنظــام العــام تحديــد مدى تعلــق قواعــد الاختصاص 

الــدولي يجــب أن يتبــع مــن طبيعــة الاختصــاص الــدولي ذاتــه ومقتضيــات العلاقــة القانونيــة الدوليــة محــل 

النــزاع لا مــن الدلالــة اللغويــة أو الاصطلاحيــة الالفــاظ النصــوص فــإذا كان أنصــار الاتجــاه الأول اســتخلصوا 

تعلــق تلــك القواعــد بالنظــام العــام مــن الربــط بــن فكــرة الســيادة.

ــة تشــكل أحــد  ــع فالســلطة القضائي ــة الواق ــة لحقيق ــاة جريئ ــه مجاف ــرى الباحــث أن هــذا في ي

ــة لا تضــع قواعــد  ــاً لمصالــح المتقاضــن الخاصــة. فالدول جوانــب الســيادة ولكنهــا تعتــر في النهايــة حامي

الاختصــاص القضــائي لتأكــد ســيادتها في مواجهــة الــدول الأخــرى، فجهازهــا القضــائي لا يســتخدم كوســيلة 

دفــع ضــد اعتــداءات الســيادات الأجنبيــة.

قواعــد الاختصــاص الــدولي كقواعــد الاختصــاص المحــي وقــد وضعــت هــذه القواعــد لحســن إدارة 

القضــاء فهــي في الحقيقــة وضعــت لمصلحــة المتقــاضي حســب ولتســجل عليهــم.

فالقواعــد التــي يقصــد مــن ورائهــا حســن إدارة القضــاء وحايــة الســلام العــام تتعلــق بالنظــام 

العــام بدرجــة وثيقــة ويبطــل كل اتفــاق يتــم بــن الأطــراف بقصــد الخــروج عــى تلــك القواعــد.

بذلــك نخلــص إذا كانــت هنــاك قواعــد للاختصــاص لا تتعلــق بالنظــام العــام بدرجــة وثيقــة لأن 

الغــرض منهــا هــو رعايــة مصالــح المتناقضــن الخاصــة فإنــه كــا يجــوز الاتفــاق عــى نحــو يــي الاختصــاص 

ــة في  ــل لمحكمــة أجنبي ــة الاتفــاق عــى تحوي ــول الخصــم فيجــوز أيضــاً وبالمقابل ــاء عــى قب للمحاكــم بن

الدعــاوي التــي يكــون للمحاكــم فيهــا اختصــاص جوازيــاً )18(

كذلــك نجــد القانــون الجزائــري أخــذ موضــوع النــزاع بتداخــل النظــام العــام في الدولــة فإنــه يجــب 

اســتبعاد القانــون الأجنبــي الواجــب التطبيــق عــى المنازعــة وتغيــره بقانــون القــاضي وتكــون الدولــة عــن 

طريــق محاكمهــا هــي الأجــد بحايــة واحــترام نظامهــا العــام)21(.

يعتــر تنظيــم الاختصــاص القضــائي الــدولي مســألة متعلقــة بالنظــام العــام لتعلقــه بالســيادة ولكــن 

تــرد قيــود في المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي تصــادق عليهــا وتلتــزم بهــا وتمنــح الحصانــة القضائيــة 

للــدول الأجنبيــة وإخراجهــا مــن نطــاق اختصــاص قضائهــا وقوانينهــا )22(.

ــدولي  ــاص ال ــد الاختص ــى قواع ــوص ع ــض النص ــص في بع ــاً ن ــري أيض ــون الجزائ ــالي أن القان بالت

وجعلهــا غــر متعلقــة بالنظــام العــام كقاعــدة عامــة مــا دام أنهــا امــداد للاختصــاص المحــي المــواد )37-

ــة والدعــاوي الافــلاس. ــل دعــاوي العقاري ــة بالنظــام العــام مث 39-46( وجعــل بعــض نصــوص متعلق

ــا  ــد جعله ــيادة ق ــال الس ــدولي وإع ــاص ال ــد الاختص ــل قواع ــعودي جع ــرع الس ــك الم كذل

مــن النظــام العــام أمــا قواعــد الاختصــاص المــكاني غــر متعلقــة بالنظــام العــام إلا الدعــاوي العقاريــة 
ــلاس )23( ــاوي الاف والدع

ــري  ــون الســوداني والمــري والجزائ ــدولي في القان ــد الاختصــاص ال ــك أن قواع ــن ذل نســتخلص م

والســعودي. قــد جعــل المــرع في تنظيــم العلاقــات المشــتملة عــى العنــر الأجنبــي قــد جعــل المبــدأ 

الأســاسي إعــال الســيادة وثانيــاً جعــل اختصــاص القــاضي الوطنــي ســلطة جوازيــة وعــى القــاضي أن يتأكــد 
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ــلاس  ــة والاف ــاوي العقاري ــة بالدع ــدولي المتعلق ــد الاختصــاص ال ــن قواع ــك جعــل م ــن اختصاصــه ولذل م

جعلهــا مــن النظــام العــام.

ارتباط قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام:
ــن  ــالي هــي م ــراد وبالت ــا بواســطة الاف ــن مخالفته ــي لا يمك ــد الاختصــاص النوع ــة قواع إن طبيع

ــذي يســتطيع التوســع أو  ــو ال ــد المــرع وه ــام بي ــام الع ــال النظ ــد مج ــك لأن تحدي ــام وذل ــام الع النظ

ــه. ــق في التضيي

لقــد وزع قانــون الإجــراءات المدنيــة لســنة 1983م الدعــاوي المبتــدأ بــن قضــاة المحكمــة العامــة 

والقــاضي الجــزئي مــن الدرجــة الأولى فجعــل اختصــاص غــر محــدد بحــد أعــى ووضــع حــد أعــى لــكل مــن 

القــاضي الجــزئي مــن الدرجــة الثانيــة والدرجــة الثالثــة ولا يمكــن الخــروج عــى هــذه الحــدود إلا بنصــوص 
قانونيــة )16( 

ــام  ــن النظــام الع ــد م ــر هــذه القواع ــي تعت ــد الاختصــاص النوع ــك أن قواع ــن ذل ــا م يتضــح لن

ــه  ــص ب ــا يخت ــدرة كل منهــا عــى الحكــم في ــم وق ــات المحاك ــن طبق ــع الاختصــاص ب ــك لأن توزي وذل

وبملائمــة المواعيــد التــي تداعــي والإجــراءات التــي تتبــع أمــام كل منهــا لنــوع القضايــا التــي يختــص بهــا )24(.

ــائر  ــن س ــدم الاختصــاص م ــع بع ــن جــواز الدف ــا وم ــاق عــى مخالفته ــدم جــواز الاتف ــالي ع بالت

الخصــوم والنيابــة العامــة في أي مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف أو 

النقــض ومــن الــزام المحكمــة بالقضــاء بعــدم اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها كلــا تبينــت أن الدعــوى تخرج 

مــن اختصاصهــا النوعــي ولكــن الحكــم الصــادر مــن محكمــة غــر مختصــة نوعيــاً تكــون لــه حجيتــه أمــام 

الجهــات الأخــرى وأمــام محاكــم الجهــة التــي أصدرتــه بمــا فيهــا المحكمــة المختصــة.

ــه  ــة تكــون ل ــة في دعــوى مــن اختصــاص المحاكــم الابتدائي فالحكــم الصــادر مــن محكمــة جزئي

حجيتــه حتــى أمــام المحكمــة الابتدائيــة المختصــة بالدعــوى أصــلاً ولــو أنــه يتضمــن مخالفــة لقاعــدة مــن 

ــه  ــص ب ــة بمــا تخت ــم الجزئي ــس ثمــة شــبهة في أن عــدم اختصــاص المحاك ــام ولكــن لي قواعــد النظــام الع

المحاكــم الابتدائيــة يتعلــق بالنظــام العــام فــلا يجــوز اتفــاق الخصــوم عــى مخالفــة  )25(.

نخلــص مــن ذلــك أن الدفــع بعــدم الاختصــاص النوعــي مــن الدفــوع الشــكلية المتعلقــة بالنظــام 

العــام. ودائمــاً الحكــم الصــادر في الموضــوع مشــتملاً حتــاً عــى قضــاء ضمنــي في الاختصــاص.

ــام  ــام الع ــن النظ ــه م ــي وجعل ــاص النوع ــد الاختص ــى قواع ــعودي ع ــون الس ــص القان ــك ن كذل

ــق بالنظــام  ــرة تتعل ــد آم ــات الســعودي قواع ــون المرافع ــي في قان ــد الاختصــاص النوع ويلاحــظ أن قواع

العــام بمعنــى لا يجــوز لأطــراف النــزاع الاتفــاق عــى مخالفتهــا وعــى ذلــك تســتطيع المحكمــة أن تتعــرض 

مــن تلقــاء ذاتهــا للدفــع بعــدم اختصاصهــا كــا يجــوز لأحــد الخصــوم إثارتــه والدفــع بــه في أي مرحلــة 

كانــت عليهــا الدعــوى كــا يجــوز إثارتــه لأول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف أو مــن بعــد أمــام العليــا )26(.

وقــد وافقهــم في ذلــك أيضــاً المــرع الجزائــري حيــث اعتــر قواعــد الاختصــاص النوعــي آمــرة لأن 

الهــدف منهــا هــو تنظيــم ســلطة العامــة مــن ســلطات الدولــة وبمــا أن قواعــد الاختصــاص آمــرة وأنهــا 

مــن النظــام العــام ولا يجــوز مخالفــة أحكامــه أولاً الاتفــاق عــى خلافــه وتقــى بــه الجهــات القضائيــة 
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تلقائيــاً وفي أي مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى وذلــك عــى حســب نــص المــادة )36( مــن قانــون الإجــراءات 

المدنيــة الجزائــري)27(.

ــري  ــون الســوداني والمــري والجزائ ــك أن قواعــد الاختصــاص النوعــي في القان نســتخلص مــن ذل

والســعودي مرتبطــة بالنظــام العــام وذلــك لأن قواعــد الاختصــاص النوعــي يتــم بهــا توزيــع الاختصــاص 

بــن المحاكــم في مختلــف الدرجــات مــن المحكمــة العليــا أعــى الهــرم إلى أدنى درجــة في محكمــة المــدن 

ــة  ــوم أو المحكم ــاوز الخص ــا وإذا تج ــاوز اختصاصه ــدد ألا تتج ــاص مح ــة اختص ــكل محكم ــاف ف والأري

حــدود الاختصــاص جــاز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها الدفــع بعــدم الاختصــاص وذلــك للمصلحــة العامــة.

قواعد الاختصاص القيمي وارتباطها بالنظام العام:
طبيعــة قواعــد الاختصــاص القيمــي تتعلــق بالنظــام العــام وقــد نــص المــرع الســوداني عــى ذلــك 

وضــع ضوابطهــا لتقديــر قيمــة الدعــاوي وســوف نتنــاول هــذه الضوابــط بالتفصيــل في الفصــل الثالــث.

ــون الإجــراءات  ــا قان ــي نــص عليه ــر الدعــاوي الت ــط تقدي ــالي جعــل المــرع الســوداني ضواب بالت

ــط)12(. ــة هــذه الضواب ــة لســنة 1983م مــن النظــام العــام ولا يجــوز مخالف المدني

كذلــك قــد وافــق القانــون المــري الســوداني أو نــص عــى قواعــد الاختصــاص القيمــي وجعلهــا 

مــن النظــام العــام.

الاعتبارات التي تقوم عى مصلحة العامة للاختصاص القيمي وتتعلق بالنظام العام وهي:

وجوب توافر محكمة ترف عى صحة القانون وتعمل عى توحيد القضاء في المسائل القانونية.

تخصيص محاكم للفصل في القضايا الكثرة الأهمية ومحاكم للفصل في قضايا قليلة الأهمية.

تخصيص محاكم للفصل في الدعوى بصفة ابتدائية ومحاكم لنظر الدعاوي بصفة استئنافية. 

ــاص  ــن الاختص ــي م ــاوي وه ــة الدع ــط قيم ــى ضواب ــوم ع ــة تق ــارات الثلاث ــذه الاعتب ــالي ه بالت

ــام )24(. ــام الع ــا بالنظ ــي وتعلقه القيم

أيضــاً القانــون الســعودي نــص عــى قواعــد الاختصــاص القيمــي وجعلهــا مــن النظــام العــام ولا 

يجــوز الاتفــاق عــى مخالفتهــا )28(.

أما في القانون الجزائري نص عى قواعد الاختصاص القيمي وجعلها من النظام العام)29(.

ــرع  ــا الم ــل له ــام وجع ــام الع ــن النظ ــي م ــاص القيم ــد الاختص ــك أن قواع ــن ذل ــتخلص م نس

ــم. ــاص المحاك ــا اختص ــوم عليه ــط يق وضواب

ارتباط قواعد الاختصاص المحلي بالنظام العام:
ــي  ــع الت ــوني في المجتم ــا النظــام القان ــوم عليه ــي يق ــة الأســس الت ــام مجموع يشــمل النظــام الع

تســتهدف تحقيــق مصالحــه السياســية والاجتاعيــة فــكل مــا يتصــل بالمصالــح العامــة والأساســية لمجتمــع 

معــن يعتــر مــن النظــام العــام وقواعــد توزيــع الاختصــاص تســتهدف في مجموعهــا تمكــن القضــاء مــن 

أداء رســالته في خدمــة العدالــة عــى أكمــل الوجــوه وهــذه القواعــد تتصــل جميعهــا بالنظــام العــام غــر أن 

هنالــك مــن القواعــد مــا تقتضيــه اعتبــارات التســجيل عــى المتقاضــن وتمكــن كل منهــم أن يجــد محكمــة 

قريبــة أن يلجــأ إليهــا مــن غــر عنــاء ولا تكلفــة)12(.
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بالتــالي جعــل المــرع الســوداني قواعــد الاختصــاص المحــي تنظيمــي غــر متعلــق بالنظــام العــام، 

فهــو شرع مراعــاة لمصلحــة المدعــى عليــه حتــى يخفــف عنــه مشــقة الانتقــال ومــا يتبعهــا مــن مضاعفــة 

النفقــات كــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى قصــد منــه تســهيل وتنظيــم العمــل بالمحاكــم)15(.

يمكــن للاختصــاص المحــي أن يتفــق الطرفــان عــى محكمــة معينــة غــر المحكمــة التــي تحددهــا 

قواعــد الاختصــاص المحــي كــا يمكــن أن يتفقــا عــى تــرك تحديــد المحكمــة لمــن يرفــع الدعــوى منهــا 

بــرط عندئــذ الا يتعســف المدعــي في اســتعال حقــه هــذا.

إذا تــم الاتفــاق ســواء قبــل نشــأة النــزاع أو بعــد نشــأته وســواء قبــل رفــع الدعــوى أو بعــد رفعهــا 

صريحــاً أو ضمنيــاً فإنــه يكــون ملزمــاً لأطرافــه كــا أنــه يلــزم المحكمــة ولهــذا فــإن المحكمــة التــي اتفــق عــى 

اختصاصهــا وهــي أصــلاً غــر مختصــة تصبــح مختصــة بالدعوى فليس لهــا أن تقبــل دفعاً بعــدم اختصاصهــا )30(.

ــت  ــام ووضع ــام الع ــق بالنظ ــي لا تتعل ــاص المح ــد الاختص ــل قواع ــري جع ــرع الم ــك الم كذل

لمصلحــة المتقاضــن الخاصــة لا لتحقيــق أغــراض عامــة ويســتفاد عــدم اعتبــار قواعــد الاختصــاص المحــي 

مــن النظــام العــام وبالتــالي لابــد إبــداء طلــب الدفــع بعــدم الاختصــاص يكــون الدفــع بالبطــلان وقبــل 

ــه )25(. ــاع في الدعــوى وإلا ســقط الحــق في ــب أو دف ــداء أي طل إب

بالتــالي قصــد المــرع المــري مــن محاكــم الطبقــة الواحــدة لتيســر التقــاضي ليصبــح عــى قــدر 

الإمــكان قريبــة مــن موطــن الخصــوم أو مــكان النــزاع وبتلــك فــإن المــرع قــد يراعــي في الغالــب مصلحــة 

المدعــى عليــه فقواعــد الاختصــاص المحــي لا تتعلــق بالنظــام العــام.

إلا أنــه يكــون في حــالات قواعــد الاختصــاص المحــي مــن النظــام العــام وذلــك أن المــرع في احــوال 

خاصــة واســتثنائية تجعــل الاختصــاص المحــي في دعــاوي معينــة لمحكمــة معينــة بالــذات كــا هــو الحــال 

في المعارضــة والتــاس وإعــادة النظــر في الاســتئناف والــرد والمخاصمــة والتنصــل عــن عمــل يتعلــق بخصومــة 

قائمــة وفي هــذه الأحــوال يكــون الاختصــاص المحــي مــن النظــام العــام. إمــا احترامــاً لمبــدأ تبعيــة المحاكــم 

بعضهــا للبعــض الآخــر أو لأن القضــاء لا يســلط عــى قضــاء آخــر إلا إذا كان الأول أعــى درجــة مــن الثــاني )24(.

كذلــك لا يعتــر مــن قواعــد الاختصــاص المحــي المتعلقــة بالنظــام العــام إلا تختــص بشــهر إفــلاس 

التاجــر إلا محكمــة موطنــه التجــاري دون محكمــة موطنــه العــادي أو أي محكمــة أخــرى ســبق الاتفــاق 

عــى اختصاصهــا بنظــر المنازعــات المتعلقــة بالديــن المــراد شــهر الافــلاس اقتضــاء لــه. وقبــل تريــر هــذا 

ــوى  ــة لدع ــر العادي ــه غ ــع إلى طبيعت ــة ترج ــس نظامي ــى أس ــي ع ــد بن ــاص ق ــذا الاختص ــاه أن ه الاتج

التــي تتخــذ بعــد شــهر إفــلاس وهــي كلهــا أمــور تســتلزم حتــاً عــرض القضيــة أمــام المحكمــة التــي يقــع 

ــع  ــي تقــي بشــهر إفــلاس التاجــر بجمي ــص أيضــاً المحكمــة الت ــن التجــاري وتخت ــا موطــن المدي بدائرته

المســائل والمنازعــات المتعلقــة بــه.

كذلك الدعاوي العقارية لا تقيم الدعوى إلا في المكان بها العقار.

أيضــاً جعــل المــرع الجزائــري قواعــد الاختصــاص المحــي ليــس مــن النظــام العــام وبالتــالي يجــوز 

لأطــراف الاتفــاق عــى خلافــة إلا في حــالات اســتثنائية وردت عــى ســبيل الحــر وهــي الدعــاوي العقاريــة 

والدعــاوي شــهر افــلاس التاجــر )27(.
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علاقة الاختصاص القضائي بالنظام العام

المــرع الســعودي بــن قواعــد الاختصــاص المــكاني للمحكمــة التــي يقــع في دائــرة اختصاصهــا مقــر 

المدعــى عليــه أو مقــر عمــل الموظــف في الدعــوى ويترتــب عــى ذلــك عــدم نفــاز حكمــه فيــا لا يختــص 

بــه في حــال الدفــع بــه وانعقــاد الاختصــاص في الخصومــة. وقــد تصــدر الدائــرة القضائيــة حكمهــا في نــزاع 

مــا ثــم يتقــدم المحكــوم عليــه بطلــب اســتئناف الحكــم وحكــم بعــدم الاختصــاص المــكاني.

يجــوز للخصــوم الاتفــاق الأطــراف عــى مــكان الدعــوى أو التنــازل عنهــا لأنهــا ليــس مــن النظــام 

العــام)31(. ولكــن يوجــد حــالات اســتثنائية وجعلهــا المــرع مــن النظــام العــام الدعــاوي العقاريــة وشــهر 

الإفــلاس )23( .

نســتخلص مــن ذلــك أن قواعــد الاختصــاص المحــي لا تتعلــق بالنظــام العــام إلا أن المــرع حــدد 

حــالات اســتثنائية تكــون قواعــد الاختصــاص المحــي مــن النظــام العــام وهــي حــالات دعــاوي العقاريــة 

ودعــاوي شــهر إفــلاس.

ثالثاً: النتائج المترتبة على قواعد الاختصاص بارتباطها بالنظام العام:
النتائج المدنية على قواعد الاختصاص الدولي بارتباطها بالنظام العام: 

ــالات  ــط ح ــاً أن ضب ــه دولي ــارف علي ــة والمتع ــد ملزم ــدولي قواع ــائي ال ــاص القض ــد الاختص قواع

اختصــاص محاكــم دولــة معينــة بالنــزاع المشــتمل عــى عنــر أجنبــي والمعــروض أمامهــا يتــم وفــق قواعــد 

الاختصــاص القضــائي الــدولي في هــذه الدولــة ولا تختلــف هــذه القواعــد عــن غرهــا مــن قواعــد القانــون 

بمفهومــه العــام)32(.

ــا  ــق أهدافه ــن أجــل تحقي ــة م ــا كل دول ــة إنم ــدولي قواعــد وطني ــد الاختصــاص القضــائي ال قواع

الاجتاعيــة والاقتصاديــة التــي تســعى إليهــا مــن خــلال سياســتها التريعيــة تضــع جملــة مــن القواعــد 

ــه  ــة لمــا هــو علي ــاً إذ أن الأمــر هــذا لا يختلــف مــن هــذه الناحي التــي تحــدد اختصــاص محاكمهــا دولي

ــم)33(. الحــال بالنســبة لقواعــد الاختصــاص الداخــي للمحاك

ــة لمــا يكــون المدعــى  ــة المحاكــم الجزائري ــر عقــدت لولاي إذا كانــت قواعــد الاختصــاص في الجزائ

عليــه في الجزائــر فــإن أكــد بــه مفهــوم الموطــن يكــون وفقــاً للقانــون الجزائــري.

قواعــد الاختصــاص الــدولي قواعــد مفــردة الجانــب وذلــك لكونهــا تبــن اختصــاص المحاكــم الوطنية 

دون اختصــاص المحاكــم الأجنبيــة ولا تتعــدى ذلــك إلى منــح الاختصــاص للقضــاء الأجنبــي أي تقتــي فقــط 

عــى بيــان مــا إذا كان القضــاء الوطنــي مختــص أو غــر مختــص)34(.

النتائج المترتبة على قواعد الاختصاص النوعي والقيمي:
أنــه لا يجــوز للخصــوم الاتفــاق عــى مخالفــة هــذه القواعــد فشــل هــذا الاتفــاق لــو تــم يكــون 

باطــلاً لكونــه يهــدر المصلحــة العامــة التــي اســتهدفها المــرع بتوزيــع العمــل عــى جهــات القضــاء وعــى 

طبقــات المحاكــم داخــل الجهــة القضائيــة الواحــدة فــلا يجــوز للخصــوم الاتفــاق عــى أن تطــرح مســألة 

ــوا  ــة عــى القضــاء المــدني كــا لا يجــوز للخصــوم أن يتفق ــة عــى القضــاء الإداري أو مســألة إداري مدني

ــك قواعــد  ــة لمخالفــة ذل ــة أمــا المحكمــة الابتدائي عــى أن ترفــع دعــوى مــن اختصــاص المحكمــة الجزئي

الاختصــاص النوعــي)35(.
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أن الدفــع بقواعــد الاختصــاص النوعــي يجــو التمســك بــه في أي حــال كانــت عليهــا الدعــوى أمــام 

ــه أمــام  ــو لم يســبق التمســك ب ــاني درجــة ول ــو بعــد مواجهــة محكمــة الموضــوع وأمــام ث أول درجــة ول

محكمــة أول درجــة وأمــام المحكمــة العليــا ولــو لم يســبق التمســك بــه أمــام المحكمــة الاســتئنافية.

أن المحكمــة مجــرة عــى الحكــم مــن تلقــاء نفســها بالرغــم مــن ســكوت الخصــوم أو رضائهــم لأن 

كل قاعــدة متعلقــة بالنظــام العــام يكــون للقضــاء إزائهــا موقــف إيجــابي نجملــه عــى التدخــل لرعايــة 

جانــب المصلحــة العامــة )16(  .

ــة تكــون  ــه الدفــع بعــدم الاختصــاص القيمــي في أي حال يجــوز لــكل مــن المدعــي والمدعــى علي

عليهــا الدعــوى فالبينــة للمدعــي لا يتقيــد بالقبــول الضمنــي المســتفاد مــن إقامــة الدعــوى أمــام محكمــة 

غــر مختصــة لأن الاتفــاق الريــح لا يقيــد الخصــم فمــن بــاب أولى لا يقيــد القبــول الضمنــي وبالنســبة 

ــد  ــع بع ــن الدف ــاً م ــوع منع ــم في موض ــن الحك ــتفاد م ــي المس ــول الضمن ــر القب ــه لا يعت ــى علي للمدع

ــاً بنظــر الدعــوى. الاختصــاص المحكمــة قيمي

يتعــن عــى النيابــة العامــة إذا تدخلــت في الدعــوى كطــرف منهــم أن تتمســك بعــدم الاختصــاص 

ــك الاختصــاص ذلــك لأن  ــلا ذل ــو كان طــرف الخصومــة قــد قب ــل ل ــك ب ــو لم يدفــع أحــد الخصــوم بذل ول
النيابــة العامــة أمينــه عــى مصلحــة المجتمــع )24(.

ــاص  ــدم الاختص ــع بع ــق بدف ــر يتعل ــاص: إذا كان الأم ــدم الاختص ــع بع ــت الدف ــث وق ــن حي م
المتعلــق بالنظــام العــام فإنــه يجــوز إبــداؤه في أي حالــة تكــون عليهــا الدعــوى إلى وقــت صــدور الحكــم 
المنهــي للخصومــة )36( عــى أنــه إذا كان الحكــم في هــذا الدفــع يعتمــد عــى عنــاصر واقعيــة فــإن إثارتــه 
لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض تكــون مروطــة بــأن تكــون العنــاصر الواقعيــة التــي مــن شــأنها أن تمكــن 
المحكمــة مــن القضــاء بعــدم اختصاصهــا كانــت تحــت نظــر محكمــة الموضــوع التــي حكمــت في الدعــوى 
ــه وإن كان الاختصــاص القيمــي مــن  وتفريعــاً عــى ذلــك فقــد اســتقر القضــاء محكمــة النقــض عــى أن
النظــام العــام إلا أنــه مــن المقــرر أنــه لــي يمكــن التمســك أمــام محكمــة النقــض بســبب مــن الأســباب 
المتعلقــة بالنظــام العــام يجــب أن يثبــت أنــه كان تحــت نظــر محكمــة الموضــوع عنــد الحكــم في الدعــاوي 
جميــع العنــاصر التــي تتمكــن بهــا مــن تلقــاء نفســها مــن الإلمــام بهــذا الســبب والحكــم في الدعــوى عــى 
ــه لا ســبيل لا إلى الدفــع بهــذا الســبب ولا إلى  ــإذا تبــن أن هــذه العنــاصر كانــت تعوزهــا فإن ــه. ف موجب

إثــارة مــن محكمــة النقــض )14(.

ثالثاً: النتائج المترتبة على قواعد الاختصاص المحلي بارتباطها بالنظام العام:
قواعــد الاختصــاص المحــي لمحاكــم الدرجــة الثانيــة لا يعتــر الاختصــاص المحــي لهــذه المحاكــم 

مــن النظــام العــام لأن اختصــاص كل محكمــة مــن محاكــم الدرجــة الثانيــة محليــاً بالفصــل فيهــا يرفــع 

مــن الاســتئناف عــى الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الدرجــة الأولى التــي تتبعهــا كــا حددهــا القانــون 

قانــون إنشــائها)36(.

لا يجــوز أن ينســب إلى الخصــوم اتفــاق بشــأن الاختصــاص المحــي إلا إذا كان هــذا الاتفــاق صريحــاً 

ــي  ــه فــلا يجــوز أن ينســب إلى الخصــوم اتفــاق ضمن ــة الأطــراف إلي ــه عــى انــراف ني واضحــاً في دلالت

بشــأن الاختصــاص)37(. 
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ــداء أي  ــل إب ــة قب ــوع الكلي ــائد الدف ــع س ــي م ــاص المح ــدم الاختص ــع بع ــك بالدف ــب التمس يج

ــه. ــقط في ــول وإلا س ــد القب ــوى بع ــاع في الدع ــب أو دف طل

لا يجــوز للنيابــة العامــة أن تتمســك بعــدم الاختصــاص المحــي إذا تدخلــت في الدعــوى كطــرف 

منضــم.

ــده  ــق قواع ــي لتعل ــاص المح ــدم الاختص ــها بع ــاء نفس ــن تلق ــي م ــة أن تق ــوز للمحكم لا يج

ــة)35(. ــة العام ــس بالمصلح ــوم ولي ــة الخص بمصلح

يــرى الباحــث أن قواعــد الاختصــاص الــدولي تراعــي فيهــا مبــدأ الســيادة الوطنيــة ومبدأ الشــخصية 

مصالــح المواطنــن الســودانين في الخــارج وفــق المصلحــة العامــة ويثــار الدفــع بالاختصــاص بنــص القانــون 

ــوال  ــة والأح ــاوي العقاري ــن الدع ــي م ــاص المح ــة بالاختص ــدولي متعلق ــاص ال ــد الاختص ــاً في قواع وأيض

ــو لم يطلبــه الخصــوم وذلــك أن  ــار الدفــع مــن تلقــاء المحكمــة حتــى ول الشــخصية ودعــاوي الافــلاس يث

ينــص القانــون عــى ذلــك وكذلــك الاختصــاص النوعــي والقيمــي وتعلقهــا بالنظــام العــام وإثــارة الدفــع 

بواســطة المحكمــة مــن تلقــاء نفســها وأن ينــص القانــون عــى ذلــك.

الخاتمة: 
أن علاقــة الاختصــاص القضــائي بالنظــام العــام، إنمــا هــي موضــوع نســبي تتبايــن قواعــده مــن نظام 

قانــوني إلي آخــر، وذلــك نظــراً إلي نســبية النظــام العــام أساســاً، ولذلــك فــإن كل التريعــات التــي قبلــت 

بفكــرة النظــام العــام محــل الدراســة كان لبعضهــا الأثــر في مجــال توضيــح هــذه المســألة، ومنهــا الاتجــاه 

الرامــي إلي التفرقــة بــن حــالات الاختصــاص وبالنســبة للمــرع الســوداني فقــد أشــار إلي تعلــق قواعــد 

ــة الســوداني لســنة 1983م عــى الاختصــاص  ــون الإجــراءات المدني الاختصــاص بالنظــام العــام ضمــن قان

القيمــي والنوعــي للمحاكــم واعترهــا مــن النظــام العــام بحيــث تســتطيع المحكمــة أن تقــي بــه مــن 

تلقــاء نفســها ولــو لم يــثره أحــد الخصــوم. كــا راعــى المــرع الســودان مبــدأ الســيادة الوطنيــة ومبــدأ 

الشــخصية مصالــح المواطنــن الســودانين في الخــارج وفــق المصلحــة العامــة. 

النتائج:
نــص المــرع الســوداني عــى قواعــد الاختصــاص وجعــل تنظيــم العلاقــات المشــتملة عــى العنــر 

الأجنبــي المبــدأ الأســاسي إعــال الســيادة.

ــة  ــكلية المتعلق ــوع الش ــن الدف ــوداني م ــون الس ــي في القان ــاص النوع ــدم الاختص ــع بع أن الدف

ــام ــام الع بالنظ

أن قواعد الاختصاص النوعي في القانون السوداني مرتبطة بالنظام العام.

أن قواعــد الاختصــاص القيمــي مــن النظــام العــام وجعــل لهــا المــرع الســوداني ضوابــط يقــوم 

عليهــا اختصــاص المحاكــم.

ــام إلا أن المــرع الســوداني حــدد حــالات  ــق بالنظــام الع ــد الاختصــاص المحــي لا تتعل أن قواع

اســتثنائية تكــون قواعــد الاختصــاص المحــي مــن النظــام العــام وهــي حــالات دعــاوي العقاريــة ودعــاوي 

شــهر إفــلاس.
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أ. خالد عبد القادر الأمين محمد – د. محمد عبدالكريم 

التوصيات:
ضبط فكرة النظام العام بتحديد مفهومها وإطارها.	 

ــائل 	  ــم وس ــدد له ــل يح ــاة ب ــدي القض ــودان في أي ــام في الس ــام الع ــد النظ ــرك تحدي ــدم ت ع

ــددة. ــر مح ــق معاي ــام وف ــام الع ــتنباط النظ اس

وضــع جــزاء إجــرائي عــى الخصــم المتعســف في إقامــة الدعــوى أمــام محكمــة غــر مختصــة 	 

بنظــر الدعــوى.

ــام أن 	  ــع النظــام الع ــارض م ــا يتع ــا م ــة وبه ــد فصــل قضي ــم عن ــى قضــاة المحاك ــي ع ينبغ

ــة. ــي المخالف ــق ع ــه التطبي ــي أوج ــا ه ــام م ــام الع ــتنباط النظ ــة اس ــدد كيفي يح

العمــل عــى مواكبــة التطــورات التــي حدثــت في فقــه القانــون الــدولي الخــاص وعــى صعيــد 	 

العلاقــات الخاصــة الدوليــة.
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